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المقدمة

تصدر وزارة المالية هذا البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019م للمرة الأولى كأحد عناصر سياسة 
الحكومة في تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط. 
وتتضمن وثيقة البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019م عرض أبرز التطورات الاقتصادية والمالية 
العامة بشكل خاص والاقتصاد  المالية  التي تواجه  التحديات  أبرز  إلى  المتوسط. إضافة  المدى  والتوقعات بشأنها على 
الحكومة  التي تعمل  المبادرات والإصلاحات  إلى أهم  البيان  المتوسط. كما يتطرق  المدى  السعودي بشكل عام على 
على تنفيذها لمواجهة هذه التحديات. ويأتي إعداد هذه الوثيقة ترسيخاً لتوجه المملكة نحو تحقيق مزيد من الإفصاح 

والشفافية. 

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا البيان التمهيدي يصدر بوقت مبكر لاطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين عن توجهات 
استراتيجية المالية العامة وأهدافها على المدى المتوسط وأولويات السياسات المالية للأعوام الثلاثة القادمة. 

مع مراعاة أن الميزانية المعتمدة رسمياً قبل نهاية العام قد تحتوي على تعديلات عما يظهر في البيان التمهيدي في 
ضوء ما قد يستجد حتى تاريخ إعلان الميزانية رسمياً بنهاية العام المالي.
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المالي،  التخطيط  مهمة  يعقّد  الذي  الأمر  النفط،  أسعار  تقلبات  أبرزها  من  تحديات  المملكة  في  العامة  المالية  تواجه 
الذي  المالي،  التوازن  تحقيق  برنامج  الحكومة  أطلقت  العامة،  المالية  وضع  وتقوية  التخطيط  هذا  عملية  ولتحسين 
الكلي  والاقتصادي  المالي  والتخطيط  الحكومية  الجهات  جميع  في  المالية  المسؤولية  مبدأ  تأسيس  إلى  »يهدف 
وتعظيم الإيرادات للحكومة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي لخفض معدلات العجز بشكل تدريجي في المدى المتوسط 

حتى الوصول إلى توازن مالي بحلول العام 2023م، مع مراعاة الاستدامة المالية ومتطلبات النمو الاقتصادي.

والخفض  المالي  الانضباط  ملموساً في  تحسناً  العامة  المالية  تضمنها شهدت  التي  والمبادرات  البرنامج  إطلاق  ومنذ 
كفاءة  وتحسين  النفطية،  غير  الإيرادات  لتنمية  المبادرات  من  العديد  تطبيق  لنجاح  نتيجة  العجز  لمعدلات  التدريجي 
الإنفاق. حيث انخفض العجز بشكل كبير خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018م، وبلغ حوالي 41.7 مليار 
2017م وذلك رغم نمو  السابق  العام  المماثلة من  الفترة  المسجل في  العجز  ريال عن  31 مليار  ريال منخفضاً بحوالي 
الأول النصف  العجز خلال  انخفاض  دور في  النفط  أسعار  كان لارتفاع  المقارنة. كما  فترة  26 % خلال  بنسبة   النفقات 

من العام. 

ومن المهم الإشارة إلى أن مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي لا تقتصر على الأداء المالي، بل تشمل تحفيز النشاط 
الاقتصادي من خلال إطلاق العديد من المبادرات للحد من الآثار السلبية للضبط المالي على الأنشطة الاقتصادية. فتم 
إطلاق مبادرات مثل برنامج حساب المواطن )لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه(، وخطة تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى 
تنفيذ برامج تحقيق “رؤية 2030”، إلى جانب زيادة الإنفاق الرأسمالي في الميزانية للإسراع في عملية الإصلاح الهيكلي 

المحفزة للنمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل تستوعب الكوادر الوطنية.

الناتج  أن  إلى  للإحصاء  العامة  الهيئة  بيانات  تشير  حيث  التقدم،  هذا  الأولية  الاقتصادية  والمؤشرات  النتائج  وتعكس 
المحلي الإجمالي سجل خلال الربع الأول من العام الحالي 2018م نمواً بمقدار 1.2 % مقارنة بمعدل نمو سلبي قدره 
 0.8 % لنفس الفترة من العام السابق. ساهم في ذلك تعافي الناتج المحلي غير النفطي الذي سجل نمواً ايجابياً بنسبة

 1.6 % مقارنة بـنمو سلبي نسبته 0.3 % خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

والمشاريع  والمبادرات  البرامج  تطبيق  استمرار  2019م في  القادم  العام  ميزانية  للحكومة في  الرئيس  التوجه  ويتمثل 
الاقتصاد،  تنويع  المعلنة وفي مقدمتها  والاقتصادية  المالية  الأهداف  تحقيق  التي من شأنها   ،”2030 “رؤية  لـ  وفقاً 
وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والتوظيف، والاستدامة المالية، وتحقيق التوازن المالي بحلول العام 
2023م، خاصة من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق واستمرار التقدم في إصلاحات إدارة المالية 
المالية  الأهداف  تحقيق  الإسراع في  أو  الحاجة  المسار عند  لتصحيح  بالتدخل  مالية تسمح  توفير مساحة  العامة، ومع 

والاقتصادية، وفي نفس الوقت زيادة القدرة على استيعاب الصدمات الخارجية التي يمكن أن يواجهها الاقتصاد.

نظرة عامة
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في المدى المتوســط



9

أولًا: أهم التحديات
و المستهدفات

الماليــة والاقتصادية
في المدى المتوســط

أهم التحديات والمستهدفات المالية
والاقتصادية في المدى المتوسط

المــدى  فــي  الســعودي  الاقتصــاد  تواجــه  التــي  والاقتصاديــة  الماليــة  التحديــات  أهــم  علــى  الضــوء  يســلط  الجــزء  هــذا 
المتوســط، كمــا يوضــح أهــم المســتهدفات الماليــة والاقتصاديــة لعــام 2019م وفــي المــدى المتوســط، والسياســات 

المســتهدفات. هــذه  لتحقيــق  تطبيقهــا  ســيتم  التــي  الإصلاحيــة 

1- أهــم التحديــات الماليــة في المدى المتوســط :

تواجــه الماليــة العامــة فــي المملكــة عــدداً مــن التحديــات، مــن أبرزهــا تنويــع مصــادر الإيــرادات الحكوميــة. حيــث تســعى 
الحكومــة - ومنــذ ســنوات - إلــى تقليــل الاعتمــاد علــى النفــط الــذي لا يــزال يمثــل العنصــر الرئيــس لإيــرادات الماليــة العامــة 
رغــم نمــو الإيــرادات غيــر النفطيــة، وهــو الأمــر الــذي يتطلــب مواصلــة تطبيــق إصلاحــات ماليــة واقتصاديــة وأخــرى هيكليــة 
لتنويــع مصــادر الدخــل فــي المملكــة. حيــث تســعى “رؤيــة 2030” إلــى تنفيــذ إصلاحــات ماليــة واقتصاديــة وهيكليــة محــددة 
ومتعــددة النطــاق مــن أهمهــا تعزيــز الاســتدامة الماليــة فــي المــدى المتوســط،  وتنميــة الانشــطة الاقتصاديــة خاصــة غيــر 

النفطيــة.

ويمكــن تلخيــص أهم التحديــات المالية فيما يلي:
- السيطرة على معدلات العجز والدين العام :

يعتبــر إرتفــاع معــدلات عجــز الميزانيــة والديــن العــام خــلال الســنوات الماضيــة تحديــاً يواجــه اقتصــاد المملكــة، 
حيــث ســتؤدي المبــادرات التــي يتــم تنفيذهــا لتحقيــق التــوازن المالــي الــى ضمــان الاســتدامة الماليــة والاســتقرار 
الاقتصــادي علــى المدييــن المتوســط والطويــل وتحقيــق بيئــة أكثــر جاذبيــة للاســتثمار والنمــو الاقتصــادي حيــث 

أن التــوازن المالــي ليــس هدفــاً بــل وســيلةً لضمــان الاســتقرار والاســتدامة الماليــة.
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الإيرادات غير النفطية كنسبة من إجمالي الإنفاق
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- تنمية الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط:

يمثــل تنويــع مــوارد الدولــة تحديــاً رئيســاً للماليــة العامــة خاصــةً فــي ظــل تقلبــات أســعار النفــط العالميــة، وأهميــة تنميــة 
الإيــرادات غيــر النفطيــة لضمــان توفيــر مصــدر تمويــل مســتقر ومســتدام للإنفــاق العــام التنمــوي والضــروري. ويوضــح الشــكل 

التالــي تحســن ملحــوظ فــي معــدلات تغطيــة الإيــرادات غيــر النفطيــة للإنفــاق العــام خــلال العاميــن الماضييــن.

- رفع كفاءة الإنفاق:

يمثــل رفــع كفــاءة الإنفــاق وتحقيــق أعلــى عائــد اقتصــادي منــه تحديــاً أمــام السياســة الماليــة. وتعمــل الحكومــة علــى 
الاهتمــام برفــع كفــاءة الإنفــاق خاصــة الرأســمالي مــن خــلال تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات تحــت مظلــة برامــج “رؤيــة 2030” 

لتعزيــز مســتهدفات النمــو الاقتصــادي، بالإضافــة إلــى تطبيــق البرامــج والمبــادرات التــي تدعــم التنميــة الاجتماعيــة.
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وتعمــل المملكــة علــى مواجهــة هــذه التحديــات مــن خــلال تنفيــذ مجموعــة مــن المبــادرات علــى جانبــي النفقــات والإيــرادات 
وهــي: رفــع كفــاءة الانفــاق وتوجيــه الإعانــات لمســتحقي الدعــم. كمــا تــم تطبيــق عــدة مبــادرات بــدأت تؤتــي ثمارهــا 
وبشــكل إيجابــي علــى نمــو إجمالــي الإيــرادات غيــر النفطيــة، مثــل تطبيــق الضرائــب الانتقائيــة، وتطبيــق ضريبــة القيمــة 
المضافــة، والمقابــل المالــي علــى الوافديــن، بالإضافــة إلــى إجــراءات تصحيــح أســعار الطاقــة التــي تســمح بإعــادة توجيــه 

الدعــم لمســتحقيه .

2- أهــم التحديــات الاقتصادية في المدى المتوســط:

يواجــه الاقتصــاد الســعودي العديــد مــن التحديــات فــي المــدى المتوســط، ويأتــي علــى رأس تلــك التحديــات تنويــع الأنشــطة 
الاقتصاديــة  فــي المملكــة وزيــادة دور القطــاع الخــاص فــي النمــو الاقتصــادي والتوظيف، ولمواجهــة هذا التحدي، أطلقت 
 الحكومة العديد من البرامج والمبادرات التي تساعد في تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق فرص واعدة تتسق مع أهداف

“رؤية 2030”.

 ويعــد تباطــؤ معــدلات النمــو الاقتصــادي خــلال العاميــن الســابقين أحــد التحديــات المؤثــرة علــى توفيــر فــرص العمــل،
حيث يتطلب ذلك تهيئة مناخ أفضل لتنمية القطاع الخاص، فتم وضع خطة لتحفيز القطاع الخاص تهدف إلى تعزيز القدرات 
 التنافســية لهــذا القطــاع وتعزيــز دوره التنمــوي، إضافــة إلــى تحســين منــاخ الاســتثمار والأعمــال للوصــول إلــى مســتهدفات

“رؤية 2030”.

3- مستهدفات النمو الاقتصادي للسنة المالية 2019م والمدى المتوسط:

تمكينــاً لــ“رؤيــة 2030” ومســتهدفاتها، تــم إطــلاق العديــد مــن البرامــج والمبــادرات التــي تهــدف إلــى تعزيــز معــدلات النمــو 
الاقتصــادي وتنويــع القاعــدة الاقتصاديــة، حيــث دخلــت مجموعــة مــن البرامــج حيــز التنفيــذ خــلال العــام الحالــي 2018م، 
وبرامــج أخــرى ســوف تطلــق لاحقــاً تتضمــن فــي أبعادهــا إصلاحــات هيكليــة ذات عوائــد اقتصاديــة متوســطة وطويلــة الأجــل 
تســتهدف العديــد مــن القطاعــات، كمــا تســتهدف الحكومــة تحفيــز الادخــار وفتــح آفــاق اســتثمارية وتمويليــة تســاهم فــي 
تطويــر الســوق الماليــة الســعودية، لذلــك تــم إطــلاق برنامــج تطويــر القطــاع المالــي، وهــو البرنامــج المتنــوع والداعــم للتنميــة 

الاقتصاديــة.

كمــا تســتهدف الحكومــة تعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي عمليــة قيــادة دفــع عجلــة الاقتصــاد مــن خــلال مجموعــة مــن 
البرامــج منهــا برنامــج التخصيــص الــذي يتيــح للقطــاع الخــاص فرصــة إدارة أصــول تديرهــا الحكومــة حاليــاً، وتقديــم خدمــات 
عامــة محــددة، وكذلــك إطــلاق عــدد مــن المبــادرات لزيــادة مســاهمة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي الاقتصــاد، 
بالإضافــة إلــى العمــل علــى جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة. ومــن البرامــج أيضــاً برنامــج ريــادة الشــركات الوطنيــة وبرنامــج 
الشــراكات الاســتراتيجية الــذي تســعى الحكومــة مــن خلالهمــا إلــى تعزيــز دور القطــاع الخــاص وتقديــم الدعــم الــلازم لهــذه 
الشــركات وفتــح آفــاق أكبــر للتوســع فــي أعمالهــا داخليــاً وخارجيــاً، وخلــق وتوطيــد العلاقــات الاقتصاديــة والاســتثمارية بيــن 
 الــدول ذات الاهتمــام والمصالــح المشــتركه  مــن خــلال بنــاء الشــراكات العالميــة بمــا يعــزز قــوة الاقتصــاد وتنويــع الصناعــات. 
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تركــز “رؤيــة 2030” علــى برامــج اســتراتيجية تدعــم الصناعــات الوطنيــة التحويليــة فــي المملكــة. ويعــد برنامــج تطويــر الصناعــة 
الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية أحــد هــذه البرامــج الاســتراتيجية التــي تعــزز مســاهمة المحتــوى المحلــي، وتخلــق منــاخ 
اســتثماري جديــد تعــزز مــن خلالــه تنافســية بعــض القطاعــات، وزيــادة مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي وتعظيــم 
الاســتفادة مــن الثــروات الطبيعيــة التــي تملكهــا المملكــة. حيــث يســتهدف هــذا البرنامــج على وجه الخصــوص توطين صناعات 
واعــدة ومتطــورة مرتبطــة بصناعــات النفــط والغــاز نظــراً لامتــلاك المملكــة ثــروات طبيعيــة هائلــة. ومــن أهدافــه أيضــاً تعزيــز 
قــدرات الصناعــات التعدينيــة والتقنيــة، إضافــة إلــى تســهيل ممارســة الأعمــال مــن خــلال إنشــاء مراكــز دعــم لوجســتية تســاهم 

فــي تحســين الربــط المحلــي والإقليمــي والدولــي بشــبكات التجــارة والنقــل.

هــذه البرامــج وغيرهــا مــن المبــادرات تســعى الحكومــة مــن خــلال تطبيقهــا فــي المــدى المتوســط، إلــى تحقيــق عوائــد 
اقتصاديــة  مرتفعــة بحيــث تُمكّــن المملكــة مــن الإســراع فــي تحقيــق أهــداف “رؤيــة 2030” مــن أجــل اقتصــاد واعد ومســتدام.

هــذا وتشــير التقديــرات الأوليــة إلــى نمــو الناتــج المحلــي الحقيقــي بمقــدار 2.3 % فــي العــام 2019م، ويُتوقــع أن يســتمر نمــو 
ــاً ليصــل إلــى 2.4 % فــي العــام 2021م بالتزامــن مــع تحقيــق أثــر الإصلاحــات  الناتــج المحلــي الحقيقــي فــي التحســن تدريجي
إلــى  الهادفــة  الماليــة  الإصلاحــات  مســاهمة  إلــى  بالإضافــة  والطويــل.  المتوســط  المدييــن  فــي  الهيكليــة  الاقتصاديــة 
 خفــض عجــز الميزانيــة فــي اكتســاب ثقــة المســتثمرين، وبرامــج تنميــة بعــض القطاعــات الإنتاجيــة المعلــن عنهــا فــي برامــج

“رؤية 2030”.

* تقديرات أولية
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مؤشرات اقتصادية مختارة*

المصدر :وزارة المالية

نمــو إجمالــي الناتــج المحلي الحقيقي

إجمالــي الناتــج المحلــي الإجمالي الاســمى (مليار ريال)

التضخم

معدلات نمو المؤشرات الاقتصادية (%)د

4.8% 3.1% 6.9% 13.9% نمــو إجمالــي الناتج المحلي الإجمالي الاســمى
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4- أهم المســتهدفات المالية في المدى المتوســط:

العجز والدين:

ــة العامــة وذلــك مــن خــلال المحافظــة علــى معــدلات منخفضــة  ــة إلــى ضمــان اســتدامة المالي تهــدف الإصلاحــات المالي
فــي عجــز الميزانيــة وذلــك عنــد تطبيــق كافــة الإصلاحــات والإجــراءات المدرجــة فــي “برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي”، حيــث 
أنــه مــن المتوقــع أن يبلــغ عجــز الميزانيــة فــي العــام 2019م نحــو 4.1 % مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي وأن يســتمر العجــز 

فــي الانخفــاض التدريجــي علــى المــدى المتوســط حتــى يصــل إلــى التــوازن المالــي بحلــول العــام 2023م.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن حكومــة المملكــة قــد حــددت ســقفاً للديــن العــام كنســبة مــن الناتــج المحلــي الاجمالــي عنــد 
30 %، وذلــك حســب مــا أعلــن فــي “برنامــج التحــول الوطنــي 2020” فــي يونيــو 2016م. وهــذه النســبة تعتبــر منخفضــة 

ــة وقــوة المركــز المالــي للمملكــة. ــة بنســب الديــن المرتفعــة لــدول مجموعــة العشــرين، وهــو مــا يعكــس متان مقارن

ــى نحــو ــذي مــن المتوقــع أن يصــل إل ــن ال ــل العجــز علــى إصــدارات الدي  أيضــاً مــن المتوقــع الاســتمرار بالاعتمــاد فــي تموي
22 % مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي العــام 2019م. كمــا يتوقــع ان يصــل الديــن الــى نحــو  25 % مــن الناتــج المحلــي 
فــي العــام 2021م، وفــي نفــس الوقــت فــإن اســتراتيجية التمويــل تقــوم علــى اســتخدام الودائــع الحكوميــة لــدى مؤسســة 

النقــد العربــي الســعودي عنــد الحاجــة مــع الحفــاظ علــى رصيــد مناســب لهــذه الودائــع.
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المعلن عند إعلان ميزانية 2018مالمحدث

2020 2021

نسبة العجز/الفائض من إجمالي الناتج المحلي
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الإيرادات:
بــدأت الإجــراءات والإصلاحــات الماليــة التــي تــم تطبيقهــا خــلال العاميــن الماضييــن تؤتــي ثمارهــا وتؤثــر مباشــرة وبشــكل 
إيجابــي علــى إجمالــي الإيــرادات النفطيــة وغيــر النفطيــة للدولــة، وتزيــد مــن تنــوع مصــادر الإيــرادات لتكــون أكثــر اســتدامة. 
إذ عملــت الحكومــة علــى تنفيــذ إصلاحــات تســتهدف تنميــة الإيــرادات غيــر النفطيــة فــي المــدى المتوســط منهــا تطبيــق 
ضريبــة القيمــة المضافــة، وتطبيــق المقابــل المالــي علــى الوافديــن، وتطبيــق الضرائــب الانتقائيــة، وكذلــك تســعى إلــى 
تنميــة الإيــرادات النفطيــة مــن خــلال التصحيــح التدريجــي لأســعار الطاقــة المحليــة حتــى الوصــول إلــى مســتوى الأســعار 

ــه الدعــم للمســتحقين.  ــة للطاقــة للحــد مــن الهــدر، والاســتفادة مــن هــذه المــوارد لإعــادة توجي المرجعي

وتشــير التقديــرات الأوليــة إلــى أن إجمالــي الإيــرادات المقــدرة فــي العــام 2019م تصــل إلــى حوالــي 978 مليــار ريــال بارتفــاع 
نســبته 11 % مقارنــة بالمتوقــع تحقيقــه فــي العــام 2018م، حيــث يتوقــع أن تســجل نســبة إجمالــي الإيــرادات إلــى إجمالــي 
الناتــج المحلــي فــي العــام 2019م حوالــي 31 %، ومــن المتوقــع أن تســتمر الإيــرادات فــي النمــو لتصــل إلــى 1045 مليــار 

ريــال فــي العــام 2021م بمتوســط نمــو ســنوي يبلــغ 6 %.

النفقات:
لا يــزال الإنفــاق الحكومــي يمثــل المحــرك الرئيــس للنشــاط الاقتصــادي رغــم جهــود الحكومــة فــي تنميــة دور القطــاع الخــاص 
فــي الاقتصــاد، إلا أن متطلبــات الترشــيد تســتلزم أيضــاً الاهتمــام برفــع كفــاءة هــذا الإنفــاق والتأكــد مــن تحقيقــه لأعلــى 
عائــد اقتصــادي، وفــي ذات الوقــت تحقيــق أهــداف الاســتقرار المالــي. كمــا تراعــي الماليــة العامــة فــي تقديراتهــا التطــورات 
المحليــة والدوليــة التــي تطــرأ أثنــاء تنفيــذ الميزانيــة، وتغيــر السياســات المطلوبــة الداعمــة لتعزيــز النمــو الاقتصــادي، وهــو 
مــا حتــم الحاجــة لمراجعــة مســتهدفات الإنفــاق المعلنــة فــي ديســمبر 2017م ضمــن برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي، حيــث 
مــن المقتــرح تعديلهــا دون تغييــر الهــدف الرئيــس المتمثــل فــي تحقيــق الانضبــاط، والاســتدامة الماليــة، وتحقيــق التــوازن 

المالــي بحلــول العــام 2023م.

خــلال العــام الحالــي 2018م، طــرأت عــدة عوامــل أســهمت فــي الحاجــة إلــى تحديــث تقديــرات الماليــة العامــة. حيــث كان 
للأمــر الملكــي الــذي نتــج عنــه عــودة العــلاوة الســنوية فــي الســنة الماليــة 2018م، وقــرار بــدل غــلاء معيشــة للمواطنيــن 
الخــاص  القــرار  أيضــاً  الحالــي. كمــا ســاهم فــي ذلــك  للعــام  العامــة  الماليــة  أثــر علــى تقديــرات  2018م،  الماليــة  للســنة 
بتوحيــد كل الإيــرادات الحكوميــة التــي كان بعضهــا يــورد مباشــرة لبعــض الجهــات الحكوميــة لتــورد للخزينــة العامــة للدولــة، 
ويخصــص مقابلــه نفقــات فــي الميزانيــة لتلــك الجهــات حســب الحاجــة. هــذه المعطيــات ســاهمت فــي رفــع تقديــرات 

الماليــة العامــة لحجــم الإنفــاق فــي المــدى المتوســط.
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كمــا أن اســتراتيجية النفقــات علــى المــدى المتوســط تســتهدف خفــض العجــز حتــى تحقيــق التــوازن المالــي فــي العــام 
زيــادة فــي الإنفــاق  التــي تتطلــب أن يواكبهــا  الزيــادة فــي الإيــرادات  2023م. ويأتــي هــذا الهــدف مــن خــلال موائمــة 
المــدى  الرأســمالية فــي  النفقــات  التشــغيلية وتنميــة  النفقــات  بيــن الاحتياجــات الأساســية فــي  يراعــي  الــذي  المتــوازن 
النمــو الاقتصــادي وتوفيــر فــرص العمــل. هــذا  التــي تســاهم فــي دفــع عجلــة  الرؤيــة  المتوســط للإنفــاق علــى برامــج 

1,106 مليــار ريــال. 2019م نحــو  ويتوقــع أن يبلــغ إجمالــي النفقــات فــي ميزانيــة العــام 

ســتواصل الحكومــة فــي المــدى المتوســط تمويــل العديــد مــن البرامــج وتنفيــذ المبــادرات ذات العلاقــة فــي برنامــج تحقيــق 
التــوازن المالــي. ويمكــن إيجــاز أهــم الاســتراتيجيات علــى جانــب النفقــات فــي المــدى المتوســط كالتالــي:

• اســتمرار تحســن كفــاءة الإنفــاق الاجتماعــي وبرامــج الدعــم الحكومــي مثــل برنامــج حســاب المواطــن الــذي يتــم مــن 
خلالــه توجيــه الدعــم لمســتحقيه للحــد مــن آثــار تصحيــح أســعار الطاقــة والإجــراءات الماليــة الأخــرى مــن خــلال تحويــلات 

نقديــة مباشــرة.

ــة  • الاســتمرار فــي سياســة رفــع كفــاءة الإنفــاق مــن خــلال مركــز تحقيــق كفــاءة الإنفــاق الــذي يدعــم الجهــات الحكومي
ــات لترفــع كفــاءة الإنفــاق وتحقيــق وفــورات يمكــن توجيههــا لمشــروعات ونفقــات أخــرى. كمــا ستســاهم  ــر آلي فــي تطوي
وحــدة الشــراء الاســتراتيجي ونظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة الجديــد المزمــع تطبيقــه فــي رفــع كفــاءة الإنفــاق، 

مســتفيدين مــن أفضــل الممارســات الدوليــة.

ــر البنيــة الأساســية  ــادة فــي النفقــات بقــدر الإمــكان للإنفــاق الرأســمالي الــذي يســهم فــي تطوي ــه الزي • الاهتمــام بتوجي
وتحســين الخدمــات الحكوميــة، وفــي نفــس الوقــت تنشــيط الاقتصــاد وتحســين البيئــة الاســتثمارية.
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ــر أداء الماليــة العامــة فــي المــدى المتوســط،  تماشــياً مــع مســتهدفات “رؤيــة 2030”، تبنــت الحكومــة اســتراتيجية لتطوي
وتحســين  بفعاليــة،  الماليــة  المــوارد  وإدارة  وتخصيــص  مســتدامة،  ماليــة  سياســات  تطويــر  أهدافهــا  ضمــن  مــن  التــي 
جــودة الحســابات الماليــة وتعزيــز الشــفافية، والاســتغلال الأمثــل لأصــول الدولــة والتمويــل المبتكــر. حيــث تحتــوي هــذه 
الاســتراتيجية علــى مجموعــة مــن البرامــج والمبــادرات التــي يأتــي مــن ضمنهــا تطبيــق إطــار للماليــة العامــة متوســطة الأجــل. 
مــن خــلال هــذا الإطــار تعمــل الحكومــة علــى تحديــد ســقوف الإنفــاق للجهــات الحكوميــة، والتنبــؤ بإيــرادات خزينــة الدولــة. 
إضافــة إلــى ذلــك، تعمــل الحكومــة حاليــاً علــى تطويــر مبــادئ وقواعــد للسياســات الماليــة فــي المــدى المتوســط ذات 
أهــداف ماليــة ملموســة، إضافــة إلــى خلــق إطــار يمكنهــا مــن إدارة المخاطــر الماليــة التــي قــد تطــرأ فــي المــدى المتوســط. 

ولتحقيــق هــذه الأهــداف فــي البنيــة الهيكليــة، تــم إنشــاء العديــد مــن الوحــدات والمكاتــب لإدارة العديــد مــن البرامــج. 
ويأتــي دور كل مــن وحــدة السياســات الماليــة والكليــة، ومكتــب إدارة الديــن العــام، ومركــز تحقيــق كفــاءة الإنفــاق، ومكتــب 
برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي، ومركــز تنميــة الإيــرادات غيــر النفطيــة كأمثلــة  للوحــدات والبرامــج التــي عملــت الدولــة 
علــى اســتحداثها لتواكــب مرحلــة التحــول الوطنــي وتحقيــق “رؤيــة 2030”. كمــا تــم إطــلاق العديــد مــن المبــادرات يأتــي 
منهــا مبــادرة تفعيــل دور الحســاب الموحــد للدولــة الــذي يهــدف إلــى تعزيــز الرقابــة النقديــة الفعالــة، ومبــادرة توحيــد 
المشــتريات الحكوميــة مــن أجــل التوفيــر فــي قيمــة المشــتريات الحكوميــة التشــغيلية والرأســمالية، وكذلــك مبــادرة التحــول 
إلــى المحاســبة المبنيــة علــى مبــدأ الاســتحقاق، التــي بدورهــا تســاهم فــي رفــع كفــاءة إعــداد الموازنــة الســنوية ورفــع 
التــي تقدمهــا  الماليــة  إلكترونيــة شــاملة لخدمــات وزارة  الرقميــة؛ وهــي منصــة  الماليــة، ومنصــة )اعتمــاد(  الرقابــة  اداء 
يتعلــق  مــا  إدارة كل  مثــل  الخدمــات الأساســية  مــن  العديــد  الخــاص، وتتضمــن  والقطــاع  الحكوميــة  الجهــات  لمختلــف 
بالعقــود والتعميــدات و تســجيلها بشــكل إلكترونــي حتــى الحصــول علــى الموافقــات اللازمــة مــن الجهــة الحكوميــة ووزارة 
الماليــة. إضافــة إلــى هــذه المبــادرات التنظيميــة، تــم البــدء فــي تطبيــق مجموعــة مــن المبــادرات التــي تهــدف إلــى تنميــة 

الإيــرادات النفطيــة وغيــر النفطيــة يمكــن إيجازهــا فيمــا يلــي:

ثانياً: أهم مبادرات المالية العامة في العام 2019م
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الإيرادات:
بــدأت المملكــة بتنفيــذ إصلاحــات ستســتمر علــى المــدى المتوســط لهــدف إيجــاد مصــادر جديــدة لخزينــة الدولــة لتنميــة 

ــة. ولعــل مــن أبرزهــا: ــر النفطي ــة وغي ــرادات النفطي الإي

ضريبــة القيمة المضافة

تــم تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة بــدءاً مــن ينايــر 2018م تنفيــذاً للاتفاقيــة الخليجيــة بواقــع 5 % للمنتجــات 
ــر النفطيــة فــي المملكــة. وقــد تــم تســجيل المنشــآت  ــرادات غي والخدمــات، ويتوقــع أن تصبــح أحــد المصــادر الرئيســة للإي
ــال قبــل 20 ديســمبر 2017م وتحصيلهــا  التــي تجــاوزت مبيعاتهــا الخاضعــة للضريبــة أو المبيعــات المتوقعــة حــد مليــون ري
وتوريدهــا الــى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل. وســيكون علــى المنشــآت التــي تتجــاوز مبيعاتهــا الســنوية 375,000 ريــال أن 

تســجل قبــل 20 ديســمبر 2018م بحيــث تصبــح خاضعــة للضريبــة فــي العــام القــادم.

الضريبــة الانتقائية 

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تنميــة الإيــرادات غيــر النفطيــة وخفــض الإســتهلاك لبعــض الســلع، وذلــك بتطبيــق ضريبــة علــى 
ســلع محــددة مثــل “المشــروبات الغازيــة، ومشــروبات الطاقــة، والتبــغ ومشــتقاته” التــي تــم تطبيقهــا فــي العــام الماضــي.

تصحيح أســعار الطاقة

تعــد مبــادرة تصحيــح أســعار الطاقــة مــن أهــم مبــادرات برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي. إذ تهــدف المبــادرة إلــى تحفيــز 
الاســتهلاك الرشــيد مــن خــلال رفــع الدعــم التدريجــي عــن أســعار الطاقــة حتــى الوصــول إلــى الســعر المرجعــي، وذلــك 
علــى  يشــجع  الوقــت  نفــس  وفــي  العامــة،  الماليــة  إيــرادات  يعــزز  ممــا  البديلــة  الفرصــة  تكلفــة  مــن  الاســتفادة  لغــرض 
الاســتهلاك الرشــيد. وتســتهدف الحكومــة الاســتمرار فــي تنفيــذ خطــة تصحيــح أســعار الطاقــة فــى العــام 2019م وفــي 
المــدى المتوســط حســب مــا تــم الإعــلان عنــه فــي برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي مــع الاســتهداف بالتــوازي زيــادة دعــم 

المســتحقين.

المقابــل المالــي على الوافدين

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تشــجيع توطيــن الوظائــف مــن خــلال ســد فجــوة التكلفــة بيــن العامليــن الوافديــن والســعوديين 
فــي القطــاع الخــاص. ويتــم تحقيــق ذلــك مــن خــلال فــرض مقابــل مالــي شــهري علــى منشــآت القطــاع الخــاص عــن كل 
عامــل وافــد لديهــا بالاســتناد إلــى عــدد الوافديــن فــي المنشــأة. إذ تتحمــل المنشــأة التــي لديهــا عــدد الوافديــن يفــوق عــدد 
الســعوديين مقابــل مالــي أعلــى مقارنــة بالمنشــأة التــي لديهــا عــدد الوافديــن أقــل مــن أو يســاوي عــدد الســعوديين. هــذه 

المبــادرة دخلــت حيــز التنفيــذ منــذ شــهر ينايــر 2018م.
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النفقات:
مــن أهــم الإصلاحــات علــى جانــب النفقــات: إنشــاء مركــز تحقيــق كفــاءة الإنفــاق، ودعــم الإنفــاق الاجتماعــي، وتنميــة 
القطــاع الخــاص، ورفــع كفــاءة إدارة الماليــة العامــة بمــا فــي ذلــك تطويــر الإطــار المالــي علــى المــدى المتوســط والتحــول 

الرقمــي فــي التعامــلات الحكوميــة. وفيمــا يلــي مزيــداً مــن التفاصيــل عــن هــذه الاصلاحــات:

مركــز تحقيــق كفاءة الإنفاق

يشــكل الغــرض الــذي أنشــئ هــذا المركــز مــن أجلــه أحــد أهــم الإصلاحــات التــي تعمــل الحكومــة عليهــا لرفــع كفــاءة الإنفــاق 
بشــقيه التشــغيلي والرأســمالي. إذ يوجــد العديــد مــن الجهــات الحكوميــة التــي تتجــاوز الإنفــاق المخصــص لهــا فــي الميزانيــة 
ــذا يعمــل المركــز علــى  ــد الاقتصــادي المتحقــق مــن ورائهــا. ل ــر فــي جــودة المخرجــات أو العائ المعتمــدة دون تحســن كبي
تحليــل ميزانيــات الجهــات الحكوميــة ومراجعــة للتكاليــف التشــغيلية والرأســمالية لتحقيــق وفــورات يتــم بهــا تمويــل مشــاريع 
ــزام بســقوف الإنفــاق المخصصــة لهــا فــي  أخــرى. كمــا يوفــر المركــز الدعــم الــلازم للأجهــزة الحكوميــة لتمكينهــا مــن الالت
الميزانيــة مــن خــلال تطويــر آليــات واقتــراح سياســات وخطــط تنفيذيــة ترفــع كفــاءة الإنفــاق والتخطيــط المالــي. إضافــة إلــى 
ــرات تكاليــف المشــاريع والبرامــج المســتقبلية ومــا يترتــب عليهــا مــن تكاليــف تشــغيلية لهــدف إيجــاد فــرص  مراجعــة تقدي

وفــر تُمكّــن الحكومــة مــن إدارة النقــد بشــكل أفضــل وزيــادة الخدمــات بتكلفــة أقــل.

الإنفــاق علــى الدعم الاجتماعي 

شــكّل الإنفــاق الاجتماعــي فــي المصروفــات الفعليــة للدولــة بنهايــة العــام 2017م مــا نســبته 37 % مــن إجمالــي الإنفــاق 
الحكومــي، شــاملًا الإنفــاق علــى الصحــة والتنميــة الاجتماعيــة بنســبة 14 % والتعليــم بنســبة 23 % مــن إجمالــي الإنفــاق 

الحكومــي. وتشــكل هــذه النســب حتــى منتصــف هــذا العــام 18 % و21 % علــى التوالــي.

وحتــى تحقــق المملكــة أهدافهــا فــي دعــم الإنفــاق الإجتماعــي، أطلقــت مؤخــراً عــدة برامــج لتحســين جــودة الخدمــات 
ــه إلــى التحــول مــن الدعــم الســلعي إلــى  المقدمــة وأهمهــا برنامــج “حســاب المواطــن” الــذي تهــدف الحكومــة مــن خلال
تقديــم تحويــلات ماليــة مباشــرة موجهــة للمســتحقين للحــد مــن أثــر المبــادرات التصحيحيــة. هــذا ويرتبــط حجــم الدعــم 
برامــج  الحكومــة علــى تطويــر  الطاقــة. كمــا تعمــل  المعلنــة فــي أســعار  بتغيــر تكلفــة الإصلاحــات  المخصــص للحســاب 

التوظيــف وتحفيــز الباحثيــن عــن عمــل ) مثــل: طاقــات، حافــز، ســاند(.
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تنميــة القطاع الخاص  

هنــاك العديــد مــن المبــادرات المهمــة التــي تــم البــدء بهــا فعــلًا لدعــم وتنميــة القطــاع الخــاص بمــا يدعــم الــدور المنــوط 
بــه فــي التوظيــف وزيــادة فــرص العمــل. وتشــمل هــذه المبــادرات تســهيلات إجرائيــة وقانونيــة فــي مجــال إنشــاء بعــض 
الأنشــطة التجاريــة. كمــا تعمــل هيئــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة وغيرهــا مــن الأجهــزة الحكوميــة الأخــرى علــى تنســيق 
تــم رفــع رأســمال مجموعــة مــن الصناديــق  تلــك المنشــآت. كمــا  التــي تخــدم  التنظيميــة واللوجســتية  ودعــم الجوانــب 
لتوســيع خيــارات التمويــل أمــام القطــاع الخــاص. وفــي نفــس الاتجــاه تســاهم المشــروعات الضخمــة التــي تــم الإعــلان عنهــا 

فــي إتاحــة فــرص اســتثمارية واعــدة للقطــاع الخــاص والقطــاع المالــي.

ولدعــم القطــاع الخــاص تــم إعــداد خطــة تحفــز القطــاع الخــاص رصــد لهــا حوالــي 200 مليــار ريــال فــي المــدى المتوســط. 
وهــو برنامــج يســتهدف تعزيــز القــدرات التنافســية للقطــاع الخــاص وتطويــر الصناعــة المحليــة لدعــم تطلعــات “رؤيــة 2030” 

بالإضافــة إلــى تحســين بيئــة الأعمــال المحليــة وجــذب المزيــد مــن الاســتثمار الأجنبــي.

تطويــر كفــاءة إطــار إدارة المالية العامة:
أنشــأت الدولــة العديــد مــن الوحــدات المتخصصــة لتدعيــم عمليــة اتخــاذ القــرار وتطويــر إدارة الماليــة العامــة، وتشــمل أبرزهــا: 
“وحــدة السياســات الماليــة والكليــة، مكتــب إدارة الديــن العــام، مكتــب تحقيــق التــوازن المالــي، ومركــز تحقيــق كفــاءة الانفــاق، 
ومركــز تنميــة الإيــرادات النفطيــة”. كمــا أُطلقــت عــدة برامــج لدعــم عمليــة التخطيــط المالــي فــي المــدى المتوســط والوصــول 
إلــى الاســتدامة الماليــة الداعمــة للاقتصــاد المحلــي مــن خــلال تبنــي عــدة مبــادرات تســعى إلــى توجيــه الإنفــاق الحكومــي 
بالشــكل الأمثــل لتحفيــز النمــو الاقتصــادي مــن خــلال العمــل علــى التخصيــص الأمثــل للمــوارد وإدارتهــا بكفــاءة وفعاليــة 
ووضــع ســقوف للنفقــات علــى مســتوى الجهــات الحكوميــة، بالإضافــة إلــى تعزيــز الشــفافية وتحســين عمليــات تحصيــل 

الإيــرادات العامــة للدولــة. 

إطــار المالية العامة متوســط المدى 

عملــت وزارة الماليــة ممثلــة فــي وحــدة السياســات الماليــة والكليــة علــى تطويــر كفــاءة الإدارة الماليــة عــن طريــق إعــداد 
إطــار للماليــة العامــة متوســط المــدى. مــن خــلال هــذا الإطــار يتــم وضــع ســقوف للنفقــات مقرونــاً بالأولويــات الاســتراتيجية 
الماليــة والاقتصاديــة. كمــا تقــوم بعمليــات التنبــؤ بحجــم الإيــرادات فــي اطــار اقتصــادي بمــا يمكنها من تحقيق مســتهدفاتها 
متوســطة المــدى، والوصــول إلــى ميزانيــة متوازنــة بحلــول العــام 2023م. كمــا تــم العمــل علــى إعــداد حوكمــة شــاملة 
للالتزامــات الماليــة علــى الدولــة، وتطويــر إطــار لإدارة المخاطــر الماليــة، وإعــداد قواعــد للماليــة العامــة مســتفيدة مــن 

النمــاذج الماليــة والاقتصاديــة التــي تــم تطويرهــا لهــذا الغــرض. 
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تطوير اســتراتيجية الدين العام على المدى المتوســط

المــدى  العــام متوســطة  الديــن  العــام علــى تحديــث إســتراتيجية  الديــن  إدارة  الماليــة ممثلــة فــي مكتــب  عملــت وزارة 
وتهــدف إلــى الإســهام فــي تطويــر وتحديــد سياســة الديــن العــام وتأميــن احتياجــات المملكــة مــن التمويــل  علــى المــدى 
القصيــر والمتوســط والبعيــد لضمــان اســتدامة وصــول المملكــة الــى مختلــف أســواق الديــن العالميــة وبتســعيرة عادلــة 
ضمــن أطــر وأســس مدروســة لإدارة المخاطــر. كمــا تــم العمــل علــى عــدة مبــادرات التــى تختــص فــي تطويــر و تعميــق ســوق 
ــز الأساســية فــي اســتراتيجية الحكومــة الهادفــة إلــى جعــل أســواق  ــاء الركائ ــوي وبن ــي و الثان ــن المحلــي بشــقيه الأول الدي

المملكــة قــوة اســتثمارية عالميــة.

التحول الرقمي

أفضــل  وتطبيــق  الإلكترونيــة  الحكومــة  نحــو  الرقمــي  للتحــول  الماليــة  وزارة  واســتراتيجية   ”2030 “رؤيــة  مــن  انطلاقــاً 
ــر 2018م لهــدف تمكيــن الجهــات الحكوميــة  الممارســات الدوليــة، أطلقــت الــوزارة منصــة )اعتمــاد( الرقميــة فــي 21 يناي
مــن إدارة مواردهــا الماليــة بفاعليــة وحوكمــة الــدورة المســتندية، بالإضافــة إلــى زيــادة الشــفافية مــن خــلال إتاحــة الفــرص 

للقطــاع الخــاص وتعزيــز الرقابــة وقيــاس الأداء.

وتحتــوي منصــة )اعتمــاد( علــى خمــس باقــات أساســية وهــي: “إدارة الميزانيــة، وإدارة المنافســات والمشــتريات، وإدارة 
العقــود والتعميــدات، وإدارة المدفوعــات، وإدارة الحقــوق الماليــة لموظفــي الدولــة”. وتحتــوي هــذه الباقــات علــى أكثــر 
مــن 20 خدمــة متكاملــة علــى أســس محاســبية بحيــث تضمــن الالتــزام بالميزانيــات المعتمــدة وعــدم الدفــع إلا بعــد تســجيل 

العقــود والحصــول علــى رقــم مرجعــي لـــ )أمــر الشــراء(.

وخــلال الشــهور الســتة الأولــى مــن تطبيــق منصــة )اعتمــاد(، قامــت كافــة الجهــات الحكوميــة بالتســجيل وتجــاوز عــدد 
مســتخدمي الجهــات الحكوميــة 11 ألــف مســتخدم، وتــم طــرح أكثــر مــن 20 ألــف منافســة وعمليــة شــراء مباشــر، وتســجيل 
أكثــر مــن 14 ألــف عقــد وتعميــد. وقــام القطــاع الخــاص بتقديــم أكثــر مــن 35 ألــف عــرض إلكترونــي. ولا تــزال وزارة الماليــة 
تعمــل علــى زيــادة مســتوى تفعيــل منصــة )اعتمــاد( وتنظيــم ورش عمــل لتدريــب المســتفيدين وإدارة التغييــر ومعالجــة 

الملاحظــات.








